شركة الراجحي المصرفية للاستتمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP المجموعر الشرعيرم س‎ 


لملتقاق إلفقهاي [أرابع ( إجارة العين لن باعها ) 


الحمد لله الحكيم العليم» حلق فقدر وشرع فيس وأشهد ألا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
حمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 

انعا" 

فان شتراط عقد الإجحارة في عقد البيع من المسائل المهمة ولا سيما في هذا العصر للأسباب الآتية: 

.١‏ أن المسألة تدحل ضمن موضوع مهم وهو الشروط في العقودء وهو موضوع کش فيه کلام 
أهل العلم واحتلفت وجهات أنظارهم فيه» ما بين موسع ومضيق. 

۲. أن من عمد الفقهاء قي مسألة الشروط لي العقود - ومنها هذه المسألة - حديث "فى عن 
بسيع و وشرط" وهو ٺم يصح» وحدیث "مى عن بيعتين في بيعة» وعن شرطین في البيع" » 
رالخلاف قي معن هذين الحديثين قائم. والفقهاء = رحمهم الله - وسعوا مدلوهما عن 
المدلول الذي بينه السلف» فاحتاج الأمر إلى بحلية هذا المع وإيضاحه» وبيان ما يدحل فيه 
ما لا يدحل فيه. وما أدعلوه أنواعاً من الشروط ف العقود. 

.٣‏ أن المسألة المطروحة للببحث يبن عليها قي العصر الحاضر معاملات استثمارية معاصرق غا 
يحو ج إلى بيان حكم هذه المعاملات المعاصرة المبنية على هذه المسألة. 

.٤‏ أن اشستراط عقد الإحارة في عقد البيع قد يكون شرطا تعليقياً» وقد يكون شرطاً تقييدي 
والتفريق بينهما من الأهمية عكان. 

ومذا رأيت بحث هذه المسألة في هيد وفصلين وحاتمة. 
أما التمهيد ففي الفرق بين الشروط التعليقية والشروط التقييدية؛ لأهية التفريق بينهما 
وأما الفصلان فهي: 
الفصل الأول: اث شتراط الإجارة في عقد البيع 
وفيه مبحتان: 


` سيأني تخریج هذین ادیثین وبیان درحتپما إن شاء الله. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من ٤‏ 


ا شركة الراححي المصرفىة للاستتمار 
المجموعر الترعیہ سے AL RAJH! BANKING & INVESTMENT CORP.‏ 


إلملتقاع إلفقه اي [لرأبع ( إجارة العين لن باعها ) 


المببحث الأول: اشتراط الإحارة في عقد البيع شرطاً تعليقيا. 

الببحث الثان: اشتراط الإجارة في عقد البيع شرطاً تقييدياً. 
وفیه مطلبان: 
اللطلب الأول: اشتراط الإحارة في عقد البيع على وجه الاستقلال. 
المطلب الثاني: اشتراط الإجارة في عقد البيع على وجه التضمن. 

الفصل الثاي: أهم التطبيقات المعاصرة لاشتراط الإحارة في البيع. 
وفیه ثلاث مباحث: 
المببحث الأول:شراء الأعيان وتأجيرها على من باعها إحارة تشغيلية (إحارة 


غير منتهية بالتملياك). 


ا 


وفیه مطاہان: 

المطلب الأول: تأجيرها على من باعها بدون شرط. 

المطلب التاني: تأحيرها على من باعها مع اشتراط ذلك في البيع. 
المببحث الثاني: شراء الأعيان وتأجيرها على من باعها (إحارة منتهية بالتمليك) 

وفیه مطلبان: 

الطلب الأول: تأجيرها على من باعها بدون شرط. 

المطلب الثاي: تأحيرها على من باعها مع اشتراط ذلك قي البيع. 
المبيحث الثالث: بيع الوفاء وعلاقته باشتراط الإجارة في البيع. 

وفیه مطاہان: 

المطلب الأرل: حقيقة بيع الوفاء وحكمه. 

المطلب الثان: علاقته باشتراط الإحارة ف البيع. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 


البح الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من ٦٤‏ 


المجموعت الشرعيت س شركة الر اححي الع فة للاسننمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


املتفاى إلفقهاع إلرإبح ١‏ إجارة العين لن باعها ) _ ١‏ 


التمهيد 
الفرق بين الشرط التعليقي والشرط التقييدي 


الشرط التعليقي ما علق عليه أصل العقد بحيث لا ينعقد العقد إلا بحصول الشرط المعلق عليهء 
والتقييدي ما كان شرطاً فيه» ويتضح الفرق بينهما في الآ : 
آولا: من حیث تعريف كل منهما: 
أ عرف الشرط التعليقى بعدة تعريفات من أهمها: 
-١‏ أنه: ترتيب أمر لم يوجحد على أمر لم يوجد بإن أو إحدى أحواتق" . 
واعترض عليه بأنه غير جامع؛ لأنه لا يشمل التعليق على أمر موحود "» مثل تعليق البيع على الحمل 
كقوله: بعتك هذا البيت إن کنت حاما. 


.° أنه: ربط حصول مضمون جلة بحصول مضمون جلة أحرى‎ -٣ 

واعترض عليه إضاله لأداة التعليق» ولكن دل عايها كلمة ربط لأن الأداة هي الربط بين الشرط 
راناي © ٠‏ 

. ترتيب شي »غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أحواقا‎ “٣ 

وأشمل هذه التعريفات لعناصر التعليق الي هي الشرط والحزاء وأداء التعليق هو التعريف الأحير. 

إلا أن هذه التعريفات كلها في حقيقتها تصب في مصب واحد وتؤدي معن واحدا وهو أن التعليق 
يعي ترتيب جلة الجزاء على جلة الشرط باًداة من أدوات التعليق. 

فإذا كان المعلق هر البيح والشرط المعلتق عليه هر الإحارة؛ فالمعئ: ترتيب حصول عقد البيع على 

حصول عقد الإجارة وأداة التعليق هي الرابط أو المعلق. 

فإذا قال: بعتاك هذا البيت إن استأجرت مي السيارة» فهذا تعليق للبيع على الإجارة. 


مثل ما لو قال بعتك هذا البيت إن رضي أخي. 


" حاشية الحموي على الأشباه والنظائر لابن نيم ٤٠/٤‏ ورد امحتار على الدر المخحتار ۲۲۲/۲. 
" ينظر: رسالة التعليق وأثره في الأحكام الشرعية .٠٠/١‏ 

“ ينظر: الأشباه والنظائر لابن نيم ص ٤٠١١‏ والبحر الراثق ۲/١‏ والدر المنتقي .۳٠١/۳‏ 

ˆ التعلیق وآٹره ص .۳١‏ 


ینظر: المبدع ۳۲٤/۷‏ رغاية المنحهی ۱۳۸/۳ وکشاف القناع ۲۸٤/١‏ والروض الربع ۲۹۹/۲. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


المجموعل الشرعيب سے م شركة اراح المصر ف لل ار 


تفا فاي إلرأبح ( إجارة العين من باعها ) 


ب- عراف الشرط التقييدي بعدة تعريفات من أهمها: 
-١‏ أنه الترام أمر لم يوجحد في أمر قد وجحد بصيغة مخصوصة 
يوضحه:. لو قال البائح للمشتري بعتك هذا البيت على أن أسكنه شهرا» وقبل المشتري» فالعقد قد تم 
بالإيجاب والقبول بين العاقدين» وأما الشرط وهو سكن البائع ني البيت» فهو غير موجود عند 
لعقد» وهو أمر حارج عن أصل العقد ولكنه شرط فيه. 
واعترض عليه بأنه غير جامع؛ لعدم تناوله بحميع الشروط» لأن من الشروط ما يكون موجوداً حين 
لاشتراط كاشتراط صفة في ابيع *» كما اعترض عايه بعدم الوضوح إذ لا يفهم القارئ أن 
مراد هو الشرط التقييدي في العقد ”. 


r 


پس -٣‏ أنه إلزا أحد العاقد الآحر بسبب العقد ما له فيه منفعة ' وا عليه بأنه جا 
ر ین واعترض غير جامحع 


أيضا؛ لأن الشرط قد يكون لنفعة غير المتعاقدين› ولأن الشرط قد لا يترتب عليه من ا 
۳- أنه ما يقترن بالعقود والتصرفات من التزامات يشترطها الناس بعضهم على بعض 
قلت: ولو قيل: يشترطها المتعاقدون بعضهم على بعض لكان أدق. 

ثانياً: من حیٹ خصائص ڪل منهما 

يتفقان ني أن كلا منهما يسمى شرطاً يتعلق بالعقدء وأن كلا منهما من وضع المكلف. 


(MT) 


ويغترقان في الآن: 
-١‏ من حيث الصيغة: فالشرط التعليقي لابد فيه من أداة من أدوات التعليتق الشرطية كإن أو غيرها 
من أدوات الشرط. 
وأما الشرط التقييدي أو الاقتراني فصيغته: على أن» أو بشرط كذاء أو على شرط كذا" 
ر وإن كانت العقود في العصر الحاضر قد اتخذت أغاطا معينة تذكر فيها الشروط التقييدية على صفة 


بنود» أو الترامات»› أو مسغولیات»› أو نحوها. 


" رد الحتار على الدر المحتار ۲۲۲/٤‏ وحاشية الحموي على الأشباه والنظائر .٤٠/٤‏ 
* الشروط في البیع ص ۸۹. 
“ التعليق وأئره .۷۷/١‏ 
المبدع ٤‏ وینظر: کشاف القناع ۱۸۸/۳ وشرح النتهی ۲۷/۲. 
الشروط ني البیع ص .۸۹٩‏ 
"' الوسيط ص .٠١٤‏ 
""حاشية الحموي على الأشباه والنظائر لابن فيم ٤‏ ورد الحعار على الدار المحتار ۲۲۲/۲. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ھن 4 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP. 


إلملتقاى إلفقهاج إلرأبح ( إجارة العين ن باعها ) . 


-٣‏ من حيث وقت انعقاد كل منها فالعقد الملعق على شرط ينعقد وقت تحقق الشرط ويترتب عليه 
آثاره من ذلاك الوقت لا من حيث التعليق وعى ذلك فالشرط يرتب حصول العقد على حصول 
الشيء المعلق عليه» بخلاف الشرط التقييدي» فإنه يدحل على عقد حاصل وميرم غير معلق على 
حصول شيء؛ إذ التقييد يشعر بوجود الأمر المقيد ”" فإذا قال: بعتك هذه السيارة إذا رضي أي 
فهو تعليق لأصل العقد وإذا قال: بعتك هذه السيارة بكذا على أن أستأجرها مناك لمدة سنة» فهو 
شرط تقييدي يقع معه العقد ويترتب عليه أثره» غاية ما ف الأمر أن الشرط التقييدي هنا جعل من 
حق البائع استفجار السيارة. 

وهذا حاء قول الفقهاء قي الفرق بينهما: 

التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر لم يوحد بإن أو إحدى أحواتماء والتقييد: التزام أمر لم يوجحد 

على أمر قد وجحد بصيغة خصوصة ”. 

وقالوا: 

التعليق ما دحل على أصل الفعل فيه بأداته كإن وإذاء والتقييد: ما جزم بالأصل وشرط فيه أمر آخحر 

7 
-٣‏ أن الشرط التعليقي شرط لأصل التصرف» بينما الشرط التقييدي زائد على أصل التصرف. 
فإذا قال بعتك البيت الفلان على أن أرقن سيارتك» فالبيع منعقد» والرهن زائد على أصل التصرف 
وهو البيع؛ لأن البيع ينعقد بدونه ". 

-٤‏ أن الشرط التعليقي قد يكون عائدا إلى شروط صحة العقد إذ العقد المعلق على شرط مقابل 
للعقد المنجزء ومن شروط صححة عقد الييع - مثلاً - أن يكون منجزاً لا معلقاً على شرط» وهو 

ر شرط حل حلاف - كما سيأني - بينما الشرط التقييدي عائد إلى الشروط في العقد الناشقة من 


العاقدين» أو أحدها. 


“' ينطر: موسسوعة الفقه الإسلامي ١٤٤/١١‏ وحاشية الحموي على الأشباه والنظائر لابن نيم ٠١/٤‏ ورد الحتار على الدر 
المحتار ۲۲۲/١‏ والمشرر ۳۷١/١‏ ورسالة الشروط في البيع ص ٩٠‏ ورسالة التعلیق وأٹره ۷۹/۱. 

حاشية الحموي على الأشباه والنظائر لابن نيم ٠٠/٤‏ ورد الحتار على الدر المحتار ۲۲۲/۲ ورسالة التعلیق وأثره ۷۹/۱- 
A.‏ . 

ينظر: المثور ۳۷٠/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص .٠۷١‏ 

ينظر: رسالة الشروط ف البيع ص٠‏ ۹. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ٥‏ من ٦4‏ 


. شركة الراححى المحرفية للاستتما 
المجموعر الشرعيرم RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP ane‏ 1 


لعلتقاج إلفقه ا إلرإبح ( إجارة العين لن باعها ) 


-٠‏ أن العاقد المشترط لا يلاك إسقاط الشرط التعليقي» إلا بإنشاء عقد جديد» بينما له الحق و 
إسققاط الشرط التقييدي بإطلاق. : 

وعلى ما سبق يتضح أن اشتزاط الإجارة في عقد البيع» قد يكون شرطاً تعليقياً إذا علق عليه أصل 

عقد البيع» بأن قال بعتك هذه السيارة إن استأحرت من البيت الفلان. 


وقد يكون شرط تقييدياً أو اقترائياًء إذا كانت الإجحارة شرطاً فی العقدء كما إذا قال: بعتاك هذه 
السيارة على أن أستأجحرها منك لمدة سنة» أو اشتريت منك هذه الأرض على أن أستأجحرك لعمارقا 
أو اشتريت منك هذا الوب على أن تخيطه لي بكذا. 

وهذا لابد من تناول اشتراط الإجحارة في عقد البيع على هذين الوجهين. 
وساأفرد لکل وجه منهما ا مستقل أتبعهما بالمسائل التطبيقية المطروحة للببحث في مبيحث 
مستقا 


ب 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة “من ٦4‏ 


سه _- > شركة الر اححى المحرفبة للاستذما 
1 لمجموعر ۱ لشرعير RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP Creer‏ 0 


لصلتقاى إلفقهاج [أرابح ( إجارة العين من باعها ) 


الفصل الأول: اشتراط الإجارة 2 البيع. 


وفيه تلات میاحش: 


المبحث الأول :اشتراط الإجارة 2 عقد البيع شرصاً تعليقياً. : 
المبحث الثاني: اشتراط الإجارة 2 البيع شرطاً تقييدياً. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: اشتراط عقد الإجارة 2 عقد البيع استقلالا. 
المطلب الثاتي: اشتراط عقد الإجارة 4 عقد البيع تضمتا. 


البحث الأول؛ اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من 4 


أملتقاى [لفقهاج [أرأيع ( إجارة العين لن باعها ) 


المبحث الأول :اشتراط الإجارة 2 عقد البيع شرطاً تغليقياً. 
تصوير المسألة: 8 
أن يعلق البائع أو المشتري عقد البيع على عقد إجارة بأداة ۶ أدوات التعليق الي تفيد تعليق 
انعقاد البيع إذا تحقتق الشرط المعلق عليه» وعدم انعقاده إذا م يتحقق. 
كأن يقول البائع للمشتري بعتك هذه العمارة إن استأجرت مي السيارة لمدة سنة بكذا 
أ وكأن يقول المشتري للبائع اشتريت منك البيت بكذا إن أجرتي بيتك الفلا بكذا. 


ت النزاع: 
اتفق الفقهاء على استثناء تعليق البيع على القرض فإنه لا يجوز ولا يصح معه البيع وهذا لا حلاف فيه 
قال الباحي: "وأجمع الفقهاء على المنح من ذلك". وقال الحطاب: "واعلم أنه لا حلاف في المنع من 
صريح بيع وسلف" قال في المغْي : "ولا أعلم فيه حلاف" » ومستند هذا الإجماع حدیث عبد الله بن 
عمسرو: "لا بحل سلف وبيع ...اخ" ولأن تعليق البيع على القرض أو اشتراطه فيه وسيلة إلى انتغاع 
المقرض بالقرض فيكون من الربا احرم. ووجه ذلك أن المقرض إذا أقرض البائع لا بد أن يكون لذلك 
أثر ني الشمن وهو ما يستفيده القرض من القرض» فيكون قرضاً جر نفعاً. “ 


الأقوال 2 المساله: 
هذه المسألة تدحل ضمن مسألة أعم وهي تعليق عقد البيع على شرط أيا كان هذا الشرط. 
وللعلماء في حكم عقد البيع المعلق على شرط قولان. 
القول الأول: أنه لا جوز تعليق البيع على شرطء ولا يصح البيع لو علقه. 
ب وإلى هذا الققول ذهب جهور الفقهاء فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية 
المشهورة في المذهب *". 


ینظر المنعقی ۲٥/۰‏ مواهب الحلیل ۰۲٣۰/۰‏ المغی ۰۳۲۳/۹ تمذیب سئن ابي داود ص۹٤١‏ 
“" استثي من المنع صورصحح العقد معها من ذلك: 
( تعليق البيع ٫حشيفة‏ أحد العاقدين» كأن يقرل: بعتاك هذه العين بكذا إن شنت« 
هرقد اتفقت الذاهب الأربعة على هذا الاستشناء؛ لأنه تعليق على ما يقتضيه العقد» وهو رضا العاقدين. 


ب) تعليق البيع على مشيغة شخحص أجحبي» كأن يقول بعك هذه العين بكذا إن رضي أخحي فلان. ج 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وآهم تطبيقاتها المعاصرة من ٩٤‏ 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP Tener * 


لملتقاع إلففهاي إلرأبح ( إجارة العين لن باعها ) 


حاء في الأشباه والنظائر: "وتعليق البيع بكلمة (إن) باطلء إلا إذا قال: بعت إن رضي أبي. ووقته 
كخيار الشرط" ". 

وحاء قي الفروق: "والذي يقبل الشرط دون التعليق فكالبيع والإحارة ونحوها فإنه يصح أن يقال: 
بعتك على أن عليك أن تأت بالرهن أو الكفيل بالثمن أو غير ذلك من الشروط المقارنة لتنجيز البيع. 
ولا يصح التعليق عليه بأن يقول: إن قدم زيد فقد بعتك أو أجرتلك" ”". 

وجاء في المهذب: "ولا يجوز تعليق البيع على شرط" ”. 

وحاء قي الفروع: "القسم الثاني: فاسد يحرم اشتراطه كتعليقه بشرط نحو بعتك إن جفتي بكذا أو إن 
رضي زيد» فلا يصحان» وعنه صححة عقده» وحكي عنه: صحتهما. اخحتاره شيخنا في كل العقود 


والشروط الي لا تخالف الشرع" وفيه: "وإن باع بشرط عقد سلف أو قرض أو شركة أو صرف 


(TT) E e 
1 الئمن او عیره: م يصح‎ 


القسول التايي: أنه يجوز تعليق البيع على الشرط ويصح العقد» فإذا تحقق المعلق عليه العقد انعقد 


وترتبت عليه آثاره. وقیده بعضهم بتحديد التعليق بأجل حدد» وهو تقييد جيد. 


سے استشئن هذا التعليق من الع الحنفية و المالكية إلا أن الحفية اشترطرا أن يؤقته بثلائة أيام» بناء على جواز اشتراط الخيار 
لأحني ثلاثة أيام. واشترط إلالكية أن يكرن هذا الأجحبي قريباً من موضع العقد» بحيث يعلم رضاه قبل انتهاء مدَة 
الغيار. 
ج) تعلينق البيع على مشيعة الله عر وحل إن قصد بذلك البرك أو التحقيق. استشناها الشافعية والحنابلة. 
د) التعليق ي بيع العربرن: إن أحذته فهر من الثمن وإلا فهو لك. 
تنظر هذه الصور المستفناة في: البحر الرائق ٠۹٥/۹‏ والمدونة ۲۲۸/۳ ومغي الحتاج ٠/۲‏ وكشاف القناع ٠١۹١/۳‏ وتبيين الحقائق 
٤‏ روحامع الفصولین ۲/۲ والدر المختار مامش رد الحتار والفتاوی المندية .۳۹٩/۱‏ 
الأشباه والنظائر ص ۳۹۸ وینظر: بدائع الصنائع ۱۳۸/١‏ والبحر الراثق .٠۹٤/١‏ 
الفروق ۲۹۹/۱ وينظر: المدوئة ۲۲۸/۳. 
.٠٠۹/١ "‏ وينظر: روضة الطالبين .٤ ٤٩/١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۷١‏ ومغي الحتاج 1/۲ رإعانة الطالبين ›»۷-٦/٣‏ 
وأسی الطالب ۲۸۳/۲. 


/۲. رینظر المبدع ۰۹/٤‏ وکشاف القناع ٤/۳‏ ۱۹ء رالإنصاف ٠۳۰۹/٤‏ والیدع٤/۹٠‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ۹ من ٦۳‏ 


و شرك الراححي المصرفية لاسما 
المجموعر الشرعيرم RAJHI BANKING & INVESTMENT Corr emer]‏ 


لملتقاع إلفقهاج ألرأبح ( إجارة العين لن باعها ) 


وإلى هذا القول ذهب الإمام أحمد في رواية عليها قدماء أصحابه " واحتارها شيخ الإسلام ° 
وتلميذه ابن القيم ” والشيخ عبد الرحمن بن سعدي "" كما اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رمه 
لله © وعليه جملة من الباحثين العاصرين.© 
أدلة القول الأول: 
الدليل الأول/ حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرةء قالت عائشة رضي الله عنها: "دحلت 
علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبون على تسع أواق في تسع سنين: قي كل سنة أوقية» فأعينيي» 
فقلت ها: إن شاء أهلك أن أعدها هم عدة واحدةء وأعتقك» ويكون الولاء لي: فعلت» فذكرت 
ذلك لأهلهاء فأبوا إلا أن يكون الولاء هم»فأتتي فذكرت ذلك» قالت: فانتهرما فقالت: لا ها اله 
. إذأ قالست: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألي فأحبرته» فقال: "أشتريها وأعتقيها 
واشترطي هم الولاي فإن الولاء لن أعتق"» ففعلت» قالت: ثم حطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عشية فحمد الله وأثى علبه عا هو أهله ثم قال: ".. أما بعد ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في 
کتاب الڈ؟ ما کان من شرط لیس في کتاب الله عز وجل فهو باطل» وإن کان مائة شرط» کتاب الله 
أحسق وشرط الله أوثق. ما بال رحال منكم يقول أحدهم: أعتق فلاناً والولاء لي ونما الولاء ن 


ا (TE‏ 
اع ي 


وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من شرط ليس في كتاب فهو باطل» واشتراط 
(الولاع م يدل عليه دليل» فهو باطل» وهكذا كل شرط يخالف مقتضى العقد إذا علق عليه البيع فإنه لا 


ينظر: الغروع ATE‏ 

ينظر: نظرية العقد ص۲۲۷ والفروع ٤‏ /۲ والإنصاف .٠٠٠۱/٤‏ 
ينظر: إعلام الموقعین ۳۸۸/۳. 

ينظر: المحتارات الخحلية ص٦ .٩‏ 

ينظر: الشرح الممتع ۲۸ .والشیخ ابن عثیمین قیده بأحل أعلى 
ينظر: بحت الإججار النحهي بالتملياك للدكتور حسن الشاذلي في جلة اججمع العدد الخامس الزء الرابع ص ٠۳٠۲؛‏ ورسالة 
التعليق وأثره ۳۷٠/١‏ ورسالة احتيارات شيخ الإسلام للبوصي ١/١۳۹؛‏ ورسالة الإحارة الطريلة والمنتهية بالفمليك ص 
۸ .وبحت التأجير المنتهي بالتمليك لسليمان بن صالح الدخحيل ص ۳ ١‏ .ويحث الإجارة المنعهية بالتمليك الد بن عبدال الحافي 
ص ۱۹۸ 
متفتق عليه أحرجه البخحاري في كتاب الشروط ورقمه )۲۷٠۷(‏ (موسوعة الحديث ص١٠۲)‏ ومسلم ني كتاب العتق ورقمسه 
(۳۷۷۷) (موسوعة الحديث ص4۳۷). 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من ۳ 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


لملتقاع (لفقهاي إلرابع ( إجارة العين لن باعها ) 


ونوقسش: بأن المراد بالشروط الي ليست قي كتاب الله: الشروط الي دل الدليل على بطلاماء مثل 
اشتراط الولاء؛ لأن الدليلى دل على أن الولاء لمن أعتق» ومثل اشتراط أن يكون نسب الولد لخير أبيه 
ونحو ذلك» وليس من ذلك تعليق عقد البيع على شرط أصله مباح ". 

TY) ir 1 ت‎ f 
٤ الدليل التاي/ أن البي صلى الله عليه وسلم می عن بیع وشرط"‎ 
وجه الدلالة: أن البي صلى الله عليه وسلم مى عن بيع وشرط هذا يدحل فيه تعليق البيع على شرط‎ 
لأنه شرط ي البيع.‎ 
ونوقش: بأن الحديث ضعيف» ضعفه الإمام أحمد والنووي وابن تيمية» وقال عنه النووي: حديث‎ 
m ری‎ 
قال ابن تيمية: "وقد ذكره جماعة من المصنفين قي الفقه» ولا يوجحد في شيء من دواوين الحديث»›‎ “ 
° وقد أنكره أحمد وغيره من العلماى وذكروا أنه لا يعرف وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه"‎ 

رقال عنه أيضاً: لو صح سند فغي متنه نكارة لمعارضته الأحاديث الصحيسحة ”". 

وأنه لو صح فيراد به الشرط الباطل” ". 

الدليل الثالث/ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البي صلى الله عليه وسلم "مى عن بيع 

ولف وعن شرطين ي بیع" ۷ 
قالوا: وتعليق البيع على شرط يدحل في هذا النهي. 
ونوقش الاستدلال بالحديث: بأنه لا دلالة ظاهرة من الحديث على منع تعليق البيع على شرط لأن 


الحدیث ورد في النهي عن اجتماع السلف والبيع وعن الشرطرن يي البيع وليس تعليق البيع على شر ط 


ينظر: نظرية العقد ص .٠١‏ 


رجه ابن حزم فی احلی ۷ / ۳۲١‏ والخطابي في معام السنن ١/۳‏ ١١.ورواه‏ الطبراني في الأرسط كما في نصب الراية ؛/ 
۱ ررواه الحاکم في علوم الحدیث كما في جمع الزوائد Aft‏ 
انجموع .٠٠١/۹‏ 

مو ع الفتاری ۱۳۲/۲۹ .وينظر أعلام الموقعین ۲٤۹/۲‏ 
الفتاوی ۱۳۱/۲۹ وينظر: التحلیص ابر .٠١/۳‏ 

ر رسالة أحكام النماء للحيدري ص ٠٠۷‏ . 

الحديث أحرجه أبو داود في كتاب البيوع رقمه »)٠٠١٤(‏ والترمذي وهذا لفظه في كتاب البيوع رقمه »)١۲١١(‏ والنسائي 
هذا اللفظ أيضاً في كتاب البيوع ۲١١/۷‏ رقمه »)٠٦٤٤(‏ ورواه أحمد في المسند ۱۷۹/۲ والحاكم ٠۷/۲‏ والطحاوي »٠٦/٤‏ 


قال الترمذي عن الحديث: حديث حسن صحيح» وحسن الألبان في إرراء الغليل .٠٤١ ء١ ٤١/١‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها السعاصرة من ٦٤‏ 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


املتقاى إلفقهاج راب ( إجارة العين من باعها ) 


من ذلك لأن المقصود في الحديث النهي عن اجتماع شرطين تقييدين مع بيع منجز وتعليق البيع 
شرط تعليق لأصل العقد على شرط بحيث لا يقع العقد إلا بتحقق الشرط 
الدليل الرابع/ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم "مى عن بيعتين في بيعة" 
”“. وي رواية: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" ". 
ومثله حديث عبد الله بن مسعود أن البي صلى الله عليه وسلم: "مى عن صفقتين في صفقة واحدة" 
7 
وجه الدلالة من الحديثين: أن تعليق البيع على شرط داحل في النهي عن بيعتين في بيعة؛ لأن العقد 
الثاني لا يازمه إلا .عقتضى العقد الأول "“. 

۰ ونوقش الاستدلال باخدينين:‎ n 
بأن العلماء احتلفوا ف المراد بالبيعتين لى بيعة احتلافاً كثير وهذا يضعف الاستدلال بالحديت لإ‎ 
سيما فيما لم يدحل تحت ظاهر اللفظ كما في مسألتنا؛ حيث هي اشتراط إجارة في بيع» لا بيعتان في‎ 


بسعهة. 


ونما قالوا في المراد بالبيعتين في البيعة: 

د ان اللمراد بالبيعتين ي بسيعة أو الصفقتين ف صفقة: التردد ي الثمن أو الممن»› وعدم الجزم 
ببيعة عددة» كأن يقول البائع بعتك هذه السلعة بعشرة حالة أو بخمسة عشر مؤجلة» دون 
جزم بأحدهماء أو يقول: بعتك إحدى هاتين السلعتيسن بکذاء ثم يتفرقان دون تعيين إحداها. 

وقسلاك ورد ھا التفسير عن أبن مسعود رضي الله عنه» وحمد بن سیرین» وطاووس»› وماك وسفیان 
الثوري» وعبدالوهاب بن عطاي وأبي عبید» والأوزاعي» والنسائي»› وابن حبان» وطاووس ”“. 

4 الحدیث اخحرجه الترمذي في کتاب البیوع رقمه (۱۲۳۱)» والنسائي في سننه فی کتابه البیوع ۲۹۰/۷ رقمه »)٤٦۳۲(‏ 

والحديث صححه الترمذي» والنووي في الحموع ۲١٠/۹‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم 

(oe) 


أحرجه الإمام أحمد في المسند ۳۹۸/١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠/۲١‏ والحديث صححه الحاكم» والألبان في إرواء الغليل |٠‏ 
0٠‏ 

رجه الإمام أحمد في السند ۳۹۸/۱ وأخرجه الطبران في الکبیر ۳۷٤/۹‏ موقوفاً على ابن مسعود. 

ينظر الرسالة: ص ٠٤١ - ۳٤۳‏ وحسنه الألبان ثي إرواء الغلیل .٠٤١۹/١‏ 

ينظر: مصنض عبد الرزاق ١۳۸/۸‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۲٤۲۳/١‏ والحاوي الکبیر »۳٤۲٠/١‏ وعون المعبود ۲۳۸/۹ رنيل 
الأوطار ٠١١/١‏ وكتاب: بحوث في فقه المعاملات الالية المعاصرة ص .۳١۷ - ۳٣۷‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة امن ٦4‏ 


المجموعت الشرعيت سح إل شركة الراجحي المعرفية للاستنمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


لملتقاع إلفقهاي [لرابع ( إجارة العين لن باعها ) 


المجموحت الشرعيت سے شركة الراححي المصرفبة للاستنمار 


والحديتث على هذا التفسير» لا يدل على منع اشتراط الإجارة في عقد البيع» إذا حدد تمن للمبيع» 
ومقدار الأجرة» ومدة الإحارة» ونما يدل على ذلك ما جاء في سنن الترمذي قال: "وقد فسره بعض 
أهل العلم قالوا بيعتين ني بيعة أن يقول: أبيعاك هذا الثوب بنقد بعشرة» وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه 
على أحد البيعين. فإذا فارقه على أحدها فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهى" ”“. 
وعلى هذا التفسير أكشر الفقهاء فعايه المالكية وبعض الحنفية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد 
)4( 

-٣‏ أن للراد بالبيعتين في بيعة: أن يعقدا عقدين على عين واحدة كمسألة العينة» بأن يقول البائع: 


بعتك هذه السلعة .بمائة نسيعة» واشتريتها منك بثمانين نقدا. 


وهذا تفسير شيخ الإسلام ابن تيميةء وتلميذه ابن القيم . 

ويقوي هذا التفسير: حديث أي هريرة عند أبي داود وغيره: "من باع بيعتين ني بيعة فله أوكسهما أو 
الربا" 8 

۳- أن المسراد بالبيعتين في بيعة: أن يسلفه ديتاراً - مثلاً - في قفيز حنطة إلى شهر» فلما حل الأحل 
وطالبه بالحنطة قال: بعي القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين؛ وإغا كان ذلاك بيعنين في 
بيعة؛ لأن البيع الثاني قد دحل على الأول "“. 

-٤‏ أن المراد هو اشترط عقد قي عقد كأن بقول بعتك هذه السلعة جخمسين ريالاً على أن تبيعني 
سلعتك الفلانية عائة ريالءرإلى هذا المعى ذهب بعض الحنفية““ وبعض الشافعية'“ وهو رواية عند 
الحنابلة هي اذهب . 


وبناء على هذا فإن إبطال كثير من الشروط الي يشترطها المتعاقدان مذين الحديثين محل نظر. 


جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي .٤٠۷/4‏ 


4 


ينظر: المدونة ۳٠۲/۳‏ وتبين المسالك شرح تدريب السالك ۳۹۲/۳ وشرح الزرقاني على خليل ٠١۹/۳‏ وحاشية الدسرقي ٣‏ 
/۳ وفتح القدير لابن الممام 4۰٦/١‏ والحاري الکبیر ۳١٠/١‏ رالإنصاف .٠٠٠١/‏ 
ینظر: جحموع الفتاری ۷٤/۲۸‏ وتمذيب السنن ۱١۸/١‏ ونيل الأرطار .٠١٠/١‏ 
سبق تخریجه ص ۱. 
ينظر: تحفة الأحوذي .٤۲۸/٤‏ 
ینظر فح القدیر ٤٠۹/٦‏ 
ینظر الحاوي ۲٣٠/۰‏ وروضة الطالبین ۳۹۹/۳ ومغي اتاج ۲۸۱/۲ 
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ينظر الغ 


٠۹۳/۳ع وکشاف القدا‎ ۲٣۰/٢ والإنصاف‎ ۲٢ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من ٦٤‏ 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


الدليل الخامس/ أن تعليق البيع على شرط يؤدي إلى جهالة الثمن؛ لأنه إذا فسد الشرط» وجب رد 

ما تي مقابلته من الثمن» وهو ججهول فيصير المن جهولاً . [ 

ويناقش: بأن فساد الشرط سحل نظرء لأنه استدلال عوضع الخلاف وعكن أن يقال بأن العقد هنا لا 

ينعقد إلا بحصول الشرط فلا تتأتى الحهالة بالثمن لأنه معلوم. 

الدليل السادس/ أن عقد البيع من عقود التمليكات» وعقود التمليكات لا يجوز تعليقها على شرط 

مستقبل ”. 

ونوقش: بأن كونه عقد ليك لا عنع من تعلیقه على شرط. 

الدليل السابع/ أن من شروط البيع الرضا بين المتبايعين والرضا لا يكون إلا مع الجزم» ولا جزم مع 

ونوقش: بعدم التسليم بذلك» بل التراضي بين العاقدين يتم حي مع التعليق» وقصر الرضا على العقد 

المنجز تحكم لا دليل عليه ° بدليل أن بعض العقود لا يكون إلا معلقاً كالوصية. 

الدليل الغامن/ أن تعليق البيع على شرط من بيوع الغرر. 

NANOS E AN BO E e 

تتضمن أكل الال بالباطل كبيع السنين وبيع حبل الحبلة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ لأن المشتري 

في بيع الغرر قد يحصل له مقصوده بالبيع وقد لا محصل وما له مأحوذ على التقديرين» وأمّا البيع نفسه 

فلیس فيه غرر بل هو عقد واقع لا یسمی غرراً سواء کان منجراً أو معلقاً على شرط؛ لأنه إن وجحد 

الشرط حصل العقد وإلا فلا وهذا ليس بتغرير؛ لأن التغرير أن يعقد عقدا يؤحذ بناء عليه ما له» وقد 
يحصل له العوض وقد لا جحصل» وهذه هي المحاطرة ولا توجد هذه المحاطرة في التعليق لأنه إن تحقق 
2 الشرط تم البيع وكل أحذ حقه وإلا فلا عوض يؤكل بالباطل ”“. 


ينظر: المغني ٠٠١ / ٦‏ والمبدع .٠٦/٤‏ 
ینظر: جحموع الفتاوی ۱۲۳/۲۹. 
ینظر: الفروق وتمذیب الفروق ۲۲۹/۱. 
ينظر:نظرية العقد ص۲۸١‏ . 


هھ 


ینظر: نظرية العقد ص ۲۲۷ - ۲۲۸. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ٤‏ امن ؛٦‏ 


المجموعة الشرعيت سح ل شركة الرابدم المصرفية للاستتما 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP. 


إلملتقاع إلفقهاج إلرإبح ( إجارة العين لن باعها ) 


الدليل التاسع/ أن تعليق البيع على شرط من باب القمار وهو منهي عنه ”°. 
ووجه ذلاك أنه لا يعلم جزماً هل يتحقق الشرط فيقع البيع أولا يتحقق الشرط فلا يقع البيع وني ذلك 
خاطرة لتردد العقد بين الوجحود والعدم. 
وتوقش ما سبق؛ لأنه في الواقع لا عخاطرة مع التعليق؛ إن تحقق المشروط ووقع العقد فحق كل من 
المتعاقدين حفوظء وإن لم يتحقق المشروط لا يتم البيع» ولا يضيع على أي من التعاقدين حقه» فليس 
فيه قمار» وليس فيه أكل للمال بالباطل ". 
الدليل العاشر/ أن تعليق عقد البيع على شرط يناني مقتضى عقد البيع؛ لأن البيع لابد أن يثبت أثره 
في الحال» وتعليقه على شرط ينافي ذلك. 
2 ونوقش بالان: 
-١ ٤‏ أن هذا مسلم في عقد البيع الطلق» وليس على إطلاقه بل في الشريعة ما يدل على أنه لا يلزم من 
البيع أن يثبت يثبت أثره في الحال» بدليل تأجيل التمن واستنناء المنفعة مدة معينة وشرط الخيار... 
- أن مبن العقد هو رضا التعاقدين ما يحقق مصلحتهماء وهو في تعليق البيع على شرط متحقق» 
فما المانع من تأحر نقل الملك له يتفقان عليها؟ وما المانع من تعليق البيع على شرط يريان أو يرى 
أحدها أن مصلحته في هذا الشرط؟ *. 
الدليل الخحادي عشر/ أن البيع المعلق يعترضه عدم الحصول ”. 
ونوقش: بأنه لا مانع من ذلك إذا كان لا يترتب عليه أكل للمال بالباطل» ولا يترتب ذلك على هذا 
التعليق؛ لأنه لو م محصل لكان حق التعاقدين محفوظا ° . 
الدليل الثاين عشر/ أن البيع يعتمد الرضا بن المتعاقدين والرضا إنما يكون مع العزم»ومع التردد ليس 
. هناك رضا متحقق» فلا يصح تعليق البيع على شرط لعدم الرضا'" .ولأن الملعق قد يحصل في وقت 


يكون منه رغبة المشتري أو البائع قد تغيرت فلا يتحقق الرضا. 
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ینظر: تبیین الحقائق ۱۳۱/٤‏ وامحموع »4۱٤4/٩‏ والفروق ۲۹۹/۱. 
ينظر: نظرية العقد ص ۲٠۷‏ » ص۲۷ والناظرات الفقهية ص .٠۷١‏ 
ينظر: رسالة الشروط في البيع ص .1١‏ 

الغروق للقرافی ۲۲۹/۱. 

ينظر: رسالة الشروط في البيع ص .٠۲‏ 

ینظر الفروق للقرافی ۲۲۹/۱ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة امن ٦4‏ 


المجموعت الشرعيت سے ا 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


لملتفاى [لفقهاي [لرأبع ( إجارة العين من باعها ) 


ويناقش ذلك بعد التسليم بأن الرضا غير متحقق ق العقد المعلق بل الرضا حاصل من المتعاقدين بالعقا 
على هذا النحوء حيث أوقعا العقد معلقاً برضاها ولصلحتهما. بل إن رضاها لا يتم إلا بصورة 
التعليق الي ارتضاياها. 
م هو منقوض بالعقود ال لا تقع إلا معلقة كالوصية."" 
أدلة القول الفا القائل بصحة البيع المعلق على شرط: 
الدليل الأول/ الأدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود سواء أكانت منجزة أم معلقة كقوله 
تعالى: "يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود" "> وقوله: "وأوفوا بالعهد ..."... اخ. 
وكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "المسلمون على شروطهم إلا 
: شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالً" . 
1 حيث إن هذه النصوص ونحوها تتناول العقود المنجزة والمعلقة؛ لأن إطلاق الاسم يتناول ذلك ”. 
الدليل الغاي/ الأحاديث الدالة على جواز اشتراط صفة ف المبيع أو استشناء بعض منفعة المبيع. 
ومن هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فقمرها للبائع إلا أن يشترط الميتاع» ومن ابتاع عبداً وله مال فماله 
للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع" "» وحديث جابر رضي الله عنه: أنه باع البي صلی الله عليه 
وسلم جملا واستشى ظهره إلى المدينة. 
وجه الدلالة من هذين الحديثين وما في معناهما: أنه إذا صح البيع مع هذه الشروط مع خالفتها لمقتضى 
العقد المطلق بسبب الشرط فيصح كذلك تعليق أصل العقد بالشرط. 
الدليل الغالث/ ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
} 


غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: "إن قتل زيد فجعفر» وإن قتل عفر فعبد الله بن رواسة" ™°., 


" ينظر الشروط في عقد البيع للدكتور صالخ السلطان ص ٠٦۳‏ ونظرية الشرط للدكتور حسن الشاذلي ص .٠١۸‏ 
الآية رقم ١‏ من سورة الائدة. 

الآية رقم ٠٤‏ من سورة الإسراء. 

أحرحه البخحاري في كتاب الإحارة معلقاً بصيغة ابلنزم (مرسرعة الحديث ص٦۷ .)١‏ 

ر ینظر : المبدىع 04/4. 
أحرجه البحاري في كتاب المساقاة ورقمه (۲۳۷۹) (موسوعة الحدیث ص ۱۸١‏ ومسلم فی کتاب البیوع ورقمه )۳۹۰٥(‏ 
(موسوعة الخديث ص .)3٤٤‏ 


أنحرحه البحاري يي صحيحه في كتاب المغازي ورقمه .)٤١١١(‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة امن 1٤‏ 


المجموعر التشرعيب _ شرك الراححي المصر فة للا نمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


لصلتقاع إلفقه اج إلرإبح ( إجارة العين من باعها ) 


ووجه الدلالة منه: أن هذا تعليق للولاية» وإذا جاز تعليق عقد الولاية» فعقد البيع من باب أولى ”° . 

الدليل الدليل الرابع/ عدة آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم ومنها: 

NE E EE A a 
واشترطت عليه إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به» فسأل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
, عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: "لا تقرها وفيها شرط لأحد"‎ 


إذا أراد الع "". 


ونوقش: بأن قول عمر رضى الله عنه "لا تقرها .." دلالة على بطلان هذا الشرط.. ”". 


٠ ا‎ 

واجحیب من و جهن : 

الأول: أنه قال: لا تقرجاء ولو لو كان الشرط فاسداً لم عنعه من قرباما. 

الثان: أنه علل النهي عن قرا بوجود الشرط» فدل على أن المانع هو الشرط» وهذا يدل على صبحة 
VD‏ 

الشر ط ب 

۲- ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا: ليتنا قد رأينا بين عبد الرحمن بن عوف 
وعثمان - رضي الله عنهما - بيعا حي ننظر أيها أعظم حَدأً في التجارة. قال: فاث شتر ی عبد 
الر حمر CT‏ شترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية ججموعة 
إل لراعي ليست بضالة فقد وحب البيع» ثم جاوز شيعاًء فقال عبد الرحمن بن عوف ما صنعت؟ 
فرحع إليه فقال: أزيدك ستة آلاف على إن أد ركها الرسول وهي حية فعلي» فأدركها الرسول وقد 

٠ 9‏ نفقت» فرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآحر " وهذا تعليق للبيع. 

“ ينظر: المناظرات الفقهية ص ۲۲۳. 
أحسرحه الإمام مالك في الموطأ في كتابة البيوع ص »٤۲ ٤١‏ وهذا لفظه وعبد الرزاق في المصنف كتاب البيوع ٥٦/۸‏ رقمه ( 

۱ )) والطحاوي فی شرح معان الآثار ٠١۱-۱۰۰/٤‏ والبیهقي في کتاب البیوع من السنن الکبری .٠۳٣/١‏ 
ينظر: إعلام الموقعین ۳۸۸/۳. 
يدظر: شرح معان الآثار ٤۷/٤‏ . 

0 ينظر: تمذیب بن القيم على سنن ابي داود .\fo/e‏ 
“" أحرجه عبد الرزاق قي كتاب البيوع من المصنف ٦ ٠٤٥/۸‏ رقمه )١١١١٠١(‏ وابن أبي شيبة في كتاب البيوع من المصنف > 

.)۲۰۰١۱٤( رقمه‎ 

8 البحث الآول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ۷ من 1٤‏ 
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AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


لملتقاى إلفقهاج [لرإبح ( إجارة العين لن باعها ) 


فالفه اأ الصحابةء فدل 
مإ أن شمر بن الخطاب رضني الله عنه على عققد االزارعة بالشرط ولم جنالفه اعا من بة» 
ذلك على جواز تعلیق قد الرارعة وبقان غل ی البيع بالشرط. 
الدلا ل الرايع/ أدلة عقلية ومنها: 
أ1 
- أن الأصل في المعاملات الحلء إلا ما دل الدليل على منعه» وتعليق عقد البيع داحل في هذ لأصل 


(7) 


مصاحة 
٣‏ انه لا عحذور في تعلیق العقود ولا دول ف أمر حرم ولا حروج عن أمر لازم وفيه 
e‏ 
للعاقد حین علقه بالشرط فلا مانع منه ” mk‏ 
۳ القياس على جواز وصحة تعليق الفسوخ كالطلاق فكما يجوز تعليق الفسوخ يجوز 
ياس 
8 , 
العقود؛ لأن ما يشترط في العقود يشترط في الفسوخ ولا فرق 
ا8 .)۹ 
۽ - أن تعليتق البيع بالشرط أمر تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو الصلحة فيجوز : 
مايلزم من التناقض على منع التعليتق في العقود كما قال ابن القيم: : "إن القائلين .عنع التعلية 
معناقضون فيما يقبل التعليق بالشر اشروط من العقود وما لا یقبله فليس همم ضابط مطرد منعگس بق 
ر 
عليه دلیل» فالصواب: : الضابط الشرعي الذي عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وکتابه فهر 
(AD) ır <‏ 
باطل» وما لم يخالف فهو لازم 


۷ 
ا 
1 


قول الثان: صحة تعلية د3 دد امد 
يصه ر - والله أعلم بالصواب - رجحان القول الثاني: صحة تعليق البيع على رض¿ د 
بطر ور ب 
لشرط بأجل معين لا يأق: 
ل إ- قوة أدلته. 
-٣‏ ما ورد على أدلة المانعين من مناقشة قوية. 


۳- أن عمدقم من حادل استقراء کتبهم: دليلان: نصي وعقلي. 


ينظر أعلام الموقعین ٠٠٠/۳‏ ٍ 
ينظر: جحمو ع الفتارى ٠١/۹‏ والناظرات الفقهية ص ٠.٠٠٤‏ 
الناظرات الفقهية ص ٠۲۳۶٣‏ 

يبظر: الناظرات الفقهية ص .٠٠١‏ 
۷4 


ينظر: إعلام الوقعین ۳۸۷/۳. 


المصدر السابق ۳۹۰-۳۸۹/۳ 


11 AeA 
البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة‎ 


ا عر الشرعیت س 8 شركة الراححي المصرفة للإسنتمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


إلملتقاى إأفقه اي [لرإبح ( إجارة العين لن باعها ) 


أما النصي فهو حديث نى عن بيع وشرط وقد تبين من حلال المناقشة أنه لم يصح. 
E E CEE‏ فسر بعدة احتمالات» ليس 
التعليق من معانيها القوية. كما سبق تقريره.'" 
وأما العقلي» فهو قوهم إن عقد البيع يقتضي ترتب أثره عليه في الالء وهذا قي 
E E‏ او شرط فإن ترتب آثاره عليه 
بححقق الأمر المعلق عليه العقد. 

٤‏ - موافقة هذا القول لأصل الإباحة ق المعاملات وغيره من أصول الشريعة وقواعدها العامة”“. 


FOO 


( هذا وقد ظهر لي من خلال النظر في هذه المسألة أن ممن رجح صحة التعليق لم يقيد الشرط بعدة» وهو 
ظاهر كلام شيخ الإسلام وتلميذه» ومنهم من قیده بأحل كالشيخ حمد بن عثيمين» وبتأمل المسألة 
فإنه يتوجه التبحديد بأحل معين» منعاً ما يفضي إليه إطلاق الشرط من الحهالة. 

كما يتوجه إضافة ضابط هذه الأجحل وهو أن يقيد دة لا تتغير فيها السلعة -غالباً- أو يكون التغير 
غير موثر تي قيمتهاء منعاً للغرر. وهذا يختلف باحتلاف نوع السلعة. والله أعلم. 


ینظر معان الحدیث ص۱۱ 

يستئى من ذلك تعليق البيع على القرض؛ فإنه لا رز ولا يصح معه البيع. وهذا لا حلاف فيه قال الباجي: "وأجمع الفقهاء 
على المنع من ذلك" (النتقى .)۲٠/١‏ وقال الحطاب: "واعلم أنه لا حلاف ف المنع من صريح بيع وسلف" (مواهب اليل /١‏ 
۰ وينظر: ا مغن ۳۲۳/۹ قال: "ولا أعلم فيه حلافاً"» ومستند هذا الإجماع حديث عبد الله بن عمرو: "لا يحل سلف وبيع 
...خ" ولأن تعليتق البيع على القرض أو اشتراطه فيه وسيلة إلى انتفاع المقرض بالقرض فيكون من الربا الحرم. ووجه = س ذلك 
أن القرض إذا أقرض البائع لا بد أن يكون لذلك أثر في اللمن وهو ما يستفيده المقرض من القرض» فيكون قرضا حر نفعاً. (ینظر 


تمذیب سنن ابي داود ص۹٤‏ ۱). 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ۹ من ٦۳‏ 


لملتقا [أفقها [أرأبح ( إجارة العين لن باعها ) 


۶ i. 
المبحث الثاني: اشتراط الإجارة 4 عقد البيع شرطا تقييديا:‎ 
ما سبق بحثه فيما إذا كان شرط الإحارة في البيع شرطا تعليقياً» بحيث علق أصل عقد البيع‎ 
على شرط الإجارة.‎ 
E O TT والببحتڀ هناء فيما إذا كان الشرط ت‎ 
متخا لمعلا ولكق تقيد برط الا حارة:‎ 
تصوير المسالة:‎ 
مكن تصوير المسألة بصور عديدة ولكنها كلها تلتقي بوجحود عقد منجز» وهو البيع» وشرط‎ 
يتفقان عليه» وهو الإحارة» وقد يكون عقد الإجارة‎ E في هذا‎ 
اداع ن ن المبيعة أ و على غيرها.‎ 7 


كما إذا باعه عقاراً واشترط أحد العاقدين استعجار هذا العقار» وكما إذا باعه دارا على أن يؤحره 


المشتري غيرها بكذا لمدة كذاء أو باعه سيارة على أن يؤجره المشتري بيته بكذا ولمدة كذا. 

وعكن أن تصور هذه المسألة بعكس ما صورت به آنفاً محيث يكون العقد المنجر هو الإحارة» والعقد 
المشترط هو البيع كأن يقول آجرتك هذا البيت لمدة كذا بكذا على أن تؤحرني سيارتاك دة كذا 
بكذا» ولكن هذا غير مراد هنا. كأن يقول أجحرتك هذا البيت بكذا على أن تبيعيي سيارتك لدة كذا 


قبل بيان حكم هذه المسألة لابد من بيانما وتصويرها مع المسائل ذات الصلة القوية يما نما قد 
يحدث حاط بينها ربين تلك المسائل. وبيان هذه المسائل مما يعين على تصور المسألة من جهة» وبيان 
الحكم الحلي فيها وفي هذه المسائل القريبة منها 
وهذه المسائل: 
المسالة الأولى: احمع بين الإجارة والبيع ثي صفقة واحدة بحيث يكون مورد كل منهما مختلفاً عن 
الآاحر» بلا تعليق عقد البيع على عقد الإجارةء ولا اشتراط الإجارة قي البيع» > بان يقول - مغلا -: 
اشتريت مناك هذه الدار واستأجرت منك هذه الأرض بلغ لف ریال. 
المسألة الغائية: اشتراط عقد الإجارة في عقد البيع بحيث يكون العقدان منفصلين» عقد البيع منجز 


وشروط صحته متوافرة عا فيها بيان ن البيع» وعقد الإحارة مشترط في عقد البيع» وهو أيضا عقد 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ٢‏ من ٩٤‏ 


المجموعر الشرعبت سے N‏ نما 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 
٤ 


أملتفاع إلفقهاج إلرأبح ( إجارة العين لمن باعها ) 


مستوف لشروطه عا فيها بيان مقدار الأجرة والنفعة الي وردت عليها الإحارة. سواء كانت الإحارة 
واردة على العين المبيعة» أو على غيرها كأن يقول: : بعتلك هذه السيارة بخمسين ألف ريال على أن 
تۇحري إياها دة سنة بأجحرة قدرها كذا .... أو يقول بعتك هذه الدار بعائة ألف على أن تؤحرني 
بيتك الفلا لمدة سنة بعشرة آلاف ريال. 
المسألة القالغة: اشتراط عقد الإحارة في عقد البيع دون استقلال» وها صورتان: 
ا 
البيع» بأن يقول: اث شتریت مناك هذا الثوب بكذا على أن تخيطه» أو | شتريت منك هذا الزرع بكذا 
على أن تحصد أو هذا الجلد بکذا على أن تخرزه كذا. 
الصورة الغانية: أن تكون الإجارة مشترطة في عقد البيع على النحو السابق إلا أنه يبين فيها مقدار 
الأحرة» فيقول: اشتريت منك هذا الفوب بعائة ريال على أن تخيطه بغلائين ريالاًء أو اشتريت منك 
هذا الزرع عائة ألفى على أن تحصده بخمسة آلاف ريال. 
هذه المسائل قد يحصل الخاط بينهاء والحكم ذ فيها - فى الحقيقة - مختلف عند الفقهاء كما سيأني. 
أما المسألة الأولى: فهي - ني الواقع RO‏ فیهاء ولا اشتراط» 
وإنفا هي من مسائل تفريق الصفةء والخلاف فيها لا من جهة التعليق تى أو الاشتراط وإنغا من جحهة 
التأثير على معلومية تمن البيع» وأجرة العين المستأجرة. وقد أدحل بعض الباحشين تلاك المسألة في 
مسألة تعليق عقد في عقد"“ فجعلهما في مسألة واحدة» ومذا نسب إلى بعض المذاهب ما لم تقل به 
فتنسب لمشهور مذهب الشافعية ومشهور مذهب الحنابلة: صحة اشتراط عقد الإجحارة في عقد البيع» 
e‏ 
رطة في عقد البيع» وليس ذلك بصحيح فهذه المسألة لا شرط فيهاء وإغا حصل العقد على الي 
والإجارة صفقة واحدة بثمن واحد ...ا .)^٤(‏ 
وأما المسالة القانية: فهي المسألة المطروحة للبحث» وهي ذات عا علاقة قوية حداً في المسألة الثالئة 
بصورتيهاء وسأفرد لكل مسالة مطلب مسقل لذكر الخلاف فيهما ثم القارلة ينها 
اللطلب الأول: اشتراط الإحارة في عقد البيع استقلالاً. 


"“ ينظر رسالة الإجارة الطريلة والنتهية بالتمليك ص ٠٠١‏ 
ينظر الهذب ۲۷٠/١‏ وروطة الطالبين a ٤١٠/۳‏ ۲ والکان لابن قدامة ۳۲/۲ والبدع ٤٠/٤‏ والإنصاف ٤‏ 
۳۲١/‏ ورسالة الإجارة الطريلة والمنتهية بالتمليك ص۰٣٠٠‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عق البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من ٦٤‏ 


المجموعت الشرعير سے شركة الراححي المحر فة للإستنمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


لملتقاى [لفقهاج [أرأبح ( إجارة العبن لن باعها ) 


المخطلب الأول: اشتراط عقد الإجارة ب عقد البيع استقلالاً. 

انحتلف الفقهاء قي هذا الاشتراط وأثره على البيع على ثلاثة أقوال 

القول الأول: أن اث شترط عقد الإحارة في عقد البيع فاسد مفسد.للبيع كخرره من العقود المشترطة في 
البيع. | 

وإلى هذا القول ذهب الحمهورء فهو مذهب الحنفية والشافعية» وهو رواية عن أحمد هي المشهورة في 
امذهب والمعتمدة عند المتأحرين. 

جاء في البسوط: "وإذا اشتراه على أن يقرض له قرضاًء أو يهب له هبة أو يتصدق عليه بصدقةء أو 
على أن يبيعه بكذا وكذا من الثمن فالبيع ف جميع ذلك فاسد" *“. 

وجاء في المهذب: " ........ أو بشرط أن يبيعه غيره» أو يشتري منه أو يقرضه» أو يۇجره أو لا 
خحسارة عليه إن باعه بأقل أو أنه إذا باعه لا يبيعه إلا له» وما أشبه ذلك فالبيع باطل في جميع هذه 
الصور وأشباهها لمنافاة مقتضاه» ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطاً واحداً أو شرطين" "*. 


وجاء في المغي: "الثاني : أن يشترط عقداً عفن خو أن غه شيعا رط أن عة شا ار 


ء 


أو يشتري منه» أو يؤجره أو يزوجه أو يسلفه» أو يصرف الثمن أو غيره فهذا شرط فاسد يفسد به 
ال 

وحاء في شرح المنتهى وهو يتحدث عن أنواع الشروط في البيع: "وفاسده أنواع: أحدها مبطل 
للعقد من أصله كشرط بيع آخحر كبعتك هذه الدار على أن تبيعي كذاء» أو شرط قرض كعلى أن 
تقرضي كذاء أو شرط إجارة كعلى أن تؤجري دارك بكذ" *. 

القول الغاي الثاي: الصحة» فيصح اشتراط عقد الإإحارة في عقد البيع ويصح العقدان. 

وإلى هنا القول ذهب الالكية» وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلةء واحتيار عبد الرحمن بن 


١١‏ وينظر: معن القدوري وشرحه اللباب ۲۷/۲ وتحفة الفقهاء 4۹/۲ وفسح القدير »4١١-٤٠۹/٦‏ ورد الحتار على 
الدر المحتار .٤۸١ “ ٤۸۰/٤‏ 

Terfa 

۲۳۳۲/۹ وینظر: البدع ٤/٩ه.‏ 


شرح المنتھی .۱١۳/۲‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة قي عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من ٦4‏ 


المجموعہ الشرعیير سے 8 شركة الراجحي المصرفية للاستتمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP. 


لملتقاع إلفقهاي إلرإبع ( إجارة العين لن باعها ) 


حاء في المدونة: " قيل لابن القاسم: أرأيت إن اشتريت عبداً من رجحل بعشرة دنانير على أن أبيعه 
عبدي بعشرة دنائير؟ قال: قال مالك: ذلك جائ" *. 1 
وجااء ف الشرح الكبير للدردير: " . E oS E E‏ 
كانست الإحسارة في نفس اليح كشرائه ثوب بدراهم معلومة على أن جخيطه الائعء أر جلداً على أن 
يخرزه» أو قي غيره كشرائه ثوباً بدراهم معلومة على أن ينسج له آخر ... وإن كانت الإجارة ثي غير 
نفس المبيع فتحوز من غير شرط" °. 
وني الجموع: "لو اث شترى زرعاً وشرط على بائعه أن يحصده فالمذهب بطلان البيع» » وٻه قطع جمهور 
اللصنفين» ونقله المارودي وغيره عن جهور أصحابنا التقدمين» وقال أبو علي ابن أبي هريرة: فيه 
القولان فيمن جمع في عقد بين بيع وإحارة. وقيل شرط الحصاد باطل» وف البيع قولا تفريق الصفقة.. 
وسواء قال: بعکته بالف على أن تحصده ... . ولو قال اشتريت منك هذا الزرع واستأجرتك على 
حصاده بعشرة فقال: بعتك وأحرتك فطريقان: 
أحدهما: أنه على القولين في الحمع بين مختلفي الحكم. 
وأصحهما: بطلان الإحارة. وف البيع قولا تفريق الصفقة ولو قال: اشتريت هذا الزرع بعشرة 
واستأجرتك على حصده بدرهم فقال: بعت وأجرت» قال البغوي وغيره: صح الشراء؛ لأنه لا 
شرط فيه و لم تصح الإجحارة؛ لأنه استجار على العمل فيما م يتم 
وحاء في روضة الطالبين: "فالفاسد: يفسد العقد على اذهب .. فمن الفاسد إذا باع عبده بألف 
بشرط ان يبیعه داره» او يشتري منه داره أو يشترط أن يقرضه عشرة» فالعقد الأول باطلء فإذا أتيا 
إلى البيع الثاني ظر: إن كان يعلمان بطلان الأول صح وإلا فلا؛ لأمما يأتيان به على حكم الشرط 
ر الفاسد» كذا قطع به ا التهذيب وغيره» والقياس: صحته» وبه قطع الإماء" 
وجتاء أضا ى الروضة: "ولو اث شتری زرعاً وشرط على بائعه أن يحصده: بطل بطل البيع على المذهب» 
وقيل: فيد قولان؛ لأنه جمع بين بيع وإحارة» وقيل: شرط الحصاد باطلء وف البيع قولا تفريق الصفقة» 


وکذا الحکم لو أفرد الشراء بعوض والاستعجار بعوض» فقال: اشتريته بعشرة على أن تحصده بدرهم» 


للدونة .٠۲١/٤‏ 
٠/٤‏ وينظر: البهجة شرح التحفة .١ ١/۲‏ 


البحث الأرل: اشتراط الإجارة في عتد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة EE‏ 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP. 


لملتقاق إلفقهاي [أرأبح ( إجارة العين من باعها ) 


لأنه جعل الإحارة شرطاً في البيع فهو في معن بيعتين في بيعة"""ء لأن أحد شقي الإحارة» وجد قبل 
تمام البيع» فصار كما لو قال: استأجحرتك لتحيط لي هذا الثوب» والثوب غير ملوك له قي الحال. 

وقي الجموع: "أو اشتری ثوباً وشرط عایه حیاطته رع او لتا وش عه حع جر Î‏ 
وشرط عليه أن ينعل به دابته» أو جلدة وشرط عليه خحرزها حفاء أو عبداً تا وشرط عليه إتمام 
رضاعته» أو متاعاً واشترط عليه هله إل بيته وحما يعلمان البيت» فالمذهب بطلان العقد في كل هذه 
الصور ونظائرهى" ”“. 

ويلحظ من هذا النقل أن مذهب الشافعية هو بطلان البيع والشرط» وعندهم قول بصحة البيع 
والشرط» وقول بصحة البيع وبطلان الشرط. 

وقال الشيخ عبد الرحهمن بن سعدي: "الصحيح جحواز قوله: بعتاك داري بکذا على أن تبيعني عبدك أو 
روک 9 

وإفا قلت وهو مذهب من يصححج تعليق البيع بإطلاق؛ لأن الشرط التقييدي ف العقد أحف من 
الشرط التعليقي» فإذا صح مثلاً تعليتق البيع على الإحارة بأن قال: بعتك هذه السلعة بكذا إن 
استأجر تما من لمدة سنة» فاشتراط الإجارة قي العقد المنجز من باب أولى. 

القول الثالث: أنه يصح عقد البيع ويبطل الشرط. 5 

وهو قول مروي عن الشافعي» وقول عند الحنابلة. 

قال النووي: "وحكى إمام الحرمين والرافعي وغيرهما قولاً غرياً حكاه أبو ثور عن الشافعي: أن 
ابيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال» بل يلغو الشرط ويصح البيع؛ لقصة بريرة رضي الله عنهاء 
وهذا ضعيضف .."“, 


وبه قال: الحسن البصري والنحعي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر ”“. 


F44 ~ AAT 
.٠١۱/۹ امجموع‎ 
.۹٦ المحتارات الحلية ص‎ 
٤ 


` امجموع .۲١۰/۹‏ 
المصدر السابق» وينظر ما سبتق نقله من الفروع ص ۸ من هذا البحث. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وآهم تطبيقاتها المعاصرة ٤‏ من ٦4‏ 


إلملتقام إلفقهاج [أرإبع ( إجارة العين من باعها ) 


المد وع الشرعيت س إل شرك الراجي المصرة السار 


الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول القائلين بفساد الشرط وفساد العقد. (الجمهور) . 

الدليل الأول/ حديث "مى البي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط"”“. 

ووجه الدلالة: أنه يفيد بعمومه النهي عن كل شرط ف البيع» فيشمل اشتراط عقد الإحارة في عقد 
البيع. 

ويناقش .عا نوقش به قي المببحث السابق ”"؛ بأن الحديث لا يصح. 

م هو مناقش بأن ظاهره انع من كل شرط ولم يقل به أحد. 

الدليل الثاي/ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم: "ھی عن بیعتین ف بيعة" 
ومثله حديث ابن مسعود أن البي صلى الله عليه وسلم فمى عن صفقتين في صفقة واحدة. 

وجه الاستدلال باحديشين: أشُما حاءا بالنهي عن صفقي بيع في صفقة واحدة فإذا قال: أبيعاف كذا 
على أن تبيعن كذاء فهما بيعتان ثي بيعة واحدة؛ لأن العقد الثاني لا يلزمه إلا عقتضى العقد الأول 
والنهي يقتضي الفساد "“. 

ويناقش الاستدلال بالحديث على مسألة الببحث: بان العلماء احتلفوا في المراد بالبيعتين في بيعة 
احستلافاً كثيراً وهذا يضعف الاستدلال بالحديث» لا سيما فيما م يدحل تحت ظاهرة اللفظ كما قي 
مسال ٠۰۰‏ 

الدليل التالث/ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمحل 
سلف وبیع" ۰ , 


ووجه الاستدلال بالحديث: أن اشتراط الإحارة في البيع كاجتماع السلف والبيع. 


سبق ترجه ص . 

ينظر: ص # - ١١‏ من هذا الببحث. 
سبتی تخریجه ص ۱۳ . 
ينظر: الرسالة ص .۳٤۳١‏ 


قد سبتق بيان احتلاف الفقهاء في اراد بالحديث في هذا الببحث ص ١-١١‏ 


احرجه ابو داود في کتاب البیوع ورقمه )۳٠۰٤(‏ (۲۸۳/۳) والترمذي في كتاب البيوع )٥٠١/۳(‏ ورقمه )٤٠٤٤(‏ وأحمد 


في المسند ۱۷۹/۲ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وحسنه الألبان في إرواء الغليل .٠١٠١/١‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من ٦4‏ 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP. 


لصلتقاع إلفقهاج إلرإبح ١‏ إجارة العين لن باعها ) 


ونوقش: بأن قياس اشتراط عقد الإجارة وغيرها قي عقد البيع على النهي عن السلف والبيع» قياس مع 
الفارق؛ لأن احتماع عقد السلف مع عقد البيع يترتب عليه انتفاع المقرض بالقرض» ولا يمحل قرض 
جر نفعاً» وهذا غير موحود فيما نحن فيه. 
الدليل الرابع/ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "لا سحل سلف وبیع» ولا شرطان في بيع» 
ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك". 
وحه الدلالة: أنه فسر الشرطين في البيع بالبيعتين في بيعة. 
ونوقش: بأن المراد بالشرطين ف البيع المنهي عنهما : ما فسرهما به ابن قتيبة في غريب الحديث على 
معن يوافق ال معن السابق في النهي عن بيعتين في بيعة قال: "ومن البيوع المنهي عنها شرطان في بيع» 
وهو: أن يشتري السلعة إلى شهرين بدينارين» وإلى ثلائثة أشهر بثلاثة دنانير» وهو .معن بيعتين في 
A‏ 
وما يۇ كد هذا المعن أن بعض الرواة رووا عن عمرو بن شعيب هذا وبعضهم بهذا ”"'. 
الدليل الخامس/ أن البائع إذا اشترط عقداً آحر» فإن هذا العقد ما يقابله من تمن المبيع» وهذا المقابل 
جحهول» فيصير الثمن جحهولاء ولا يصح البيع مع حهالة الثمن ''. 
ونوقش: بأن اشتراط عقد الإجارة أو غبره قي عقد البيع لا يلزم منه الجهالة قي الثمن؛ لأن نمن البيع 
معلوم» ومدة الإجحارة معلومة والأجرة معلومة» فلا حهالة. 
الدليل السادس/ قياس البيع على النكاح» فكما أن اشتراط النكاح في النكاح لا يصح؛ لأنه شغار 
فكذلك اشتراط عقد الإحارة في عقد البيع لا يصح بجامع أن كلا منهما يشترط فيه العوض ”'. 
ويناقش بالفرق بينهما؛ لأن اشتراط النكاح في النكاح يترتب عليه إسقاط الصداق وهو واحب في 
النكاح. 
الدليل السسابع/ قياس اشتراط عقد الإجارة أو غيره من العقود قي البيع على عدم جواز اشتراط 
القرض في البيع بجامع أن كلا منهما اشتراط عقد في عقد. 


۲ 


` غریب الحدیث ص ۱۸. 

ينظر: إرواء الغليل ٠١١/١‏ وصحيح الحامع الصغير .١٠١/۷‏ 

ينظر: البحر الرائتق ٠۹ ٤/٩‏ والميذب ۲٠۹/١‏ رالكافي لابن قدامة .1۸/۲١‏ 
ينظر: المغي ٠٠۲/١‏ والإنصاف .٠١١/۸‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة مى 4 


AL RAJH!I BANKING & INVESTMENT CORP 


لملتقاى لفقهاي 


ھ 


أدلة القرل الثاي القائل بصحة العقد وبطلان الشرط: 


ع إلرأبح ( إجارة العبن من باعها ) 


وجهه: أن اشتراط العقد زيادة على الثمن وهي معن الحاباة ال لأجلها حرم الحمع بين القرض والبيع 


0 


ويناقش: بأن هذا القياس قياس مع الفارق كما سبق. 


استدلوا بحديث عائشة في قصة بريرة . 

وجه الدلالة: أن البي صلى الله عليه وسلم صحح البيع وأبطل شرط الولاء. 

ويناقش: بأن البي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الشرط في الحديث؛ لأنه شرط باطل ليس في كتاب 

الله ولا يعي بطلان هذا الشرط بطلان جيع الشروط الي لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 

صلی الله عليه وسلم ما يبطلها. ‏ , 

أدلة القول الغالث القائل بصحة اشتراط عقد الإجارة ونحوه في عقد البيع وصحة البيع: 

الدليل الأول/ النصوص الي تدل بعمومها على وجوب الوفاء بالعقود كقوله تعالى: (يا أيها الذين 

آمنوا أوفوا بالعقود). 

ووجه الدلالة: أن الآية عامة في جميع العقود» فيدخحل فيها اشتراط عقد الإحارة في عقد البيع. 

الدليل الغاي/ حديث:"المسلمون على شروطهم". 

حيث دل على أنه يجب الوفاء بجميع الشروط الي يشترطها المتعاقدان بعضهما على بعض» ويدحل في 

ذلاث اشتراط عقد الإحارة ق البيع. 

س جابر قال: "کنت مع البي صلى الله عليه وسام في سفر فاث شتری مي ج 
ستشنیت ملانه» يعن رکوبه إلى اهل" ٩‏ 

وجه الدلالة من الحديث: أن حابرا اث شترط على البي صلى الله عليه وسلم حلانه إلى المديةء وهذا 

اشتراط لعقد الإحارة في عقد البيع» وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ™. 


ونوقش من اربعة اوجه: 


1% 


ا فتح العزیر مع انحموع ۱۹۵/۸ وجحموع فتاوی ابن تیمیة .۳۳١٤٣/۲۹‏ 
رجه البحاري في كتاب الشروط ورقمه )۲۷٠۸(‏ موسرعسة الحديث ص ۲٠١‏ ومسلم في كتاب الساقاة ررقمه 
)4٠۹۸(‏ موسوعة الحديث ص .۹٠١‏ 


A 


ینظر: شرح صحیح مسلم للنووي .۱۹٥/۱۰‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ۷ من ٩4‏ 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP. 


الملتقاى إلفقه اي 


۽ رابع ( إجارة العين من باعها ) 


- الأول: أن هذا البيع لم يكن بيعا مقصودأ وإغا أراد بره والإحسان إليه بالثمن غلى وجه لا 
يستحي من أخحذه» وفي بعض طرق-الحديث دلالة على هذا. 

ويجاب: بأن هذا حلاف ظاهر الحديث. 

- الثاني: أن الشرط لم يكن في نفس العقد. 

وأجيب: بأن هذا حلاف ظاهر الحديث» بل يفيد أنه في نفس العقد. 


- الثالث: أا قضية عين يتطرق إليها عدة احتمالات ولا عموم هها. 
- الرابع: أن الحديث فيه اضطراب؛ حيث روي بألفاظ محتلفة» فروي بالاشتراط وروي بابة . 


تم إن الحققين من أهل الحديث رححوا رواية الاشتراط؛ لكثرة عدد رواته ومنهم البخاري رحه الله 


E 


٤ 


الدليل الرابع/ حديت سفينة قال: "كنت ملو کا لأم سلمة» فقالت: أعتقاك وأشترط علياك أن تخدم 
رسول الله صاى الله عليه وسلم ما عشت» فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما عشت» فأعتقتي واشتر شترطت على (. 5 

ووحه الدلالة: أن في الحديث اشتراط الإجارة في العتق» ويقاس عليه اشتراط الإحارة تي عقد البيع. 
الدليل الخامس/ عدة آثار عن عدد من الصحابة فيها اشتراط منفعة المبيع» ومنها: 

-١‏ أن تميماً الداري باع داره واشترط سکناها حیاته '' وهذا اث شتراط بوحه كوفا إحارة في عقد 
البيح. 

۲- أن صمي الرومي باع داره من عثمان بن عفان رضي الله عنهما واشتر ترط سکناها کذا وکذا 
وهذا أيضاً اشتراط بوجه كوفا إحارة في عقد البيع. 

الدليل السادس/ أن الأصل في العقود الحل» وهذا يشمل العقد والشروط فيه» إذا لم تخالف كتاب 
الله» وكيف وقد ورد ما يؤيدها مثل: "المسلمون على شروطه" ٠”‏ 


14 


ينظر: البخحاري مع الفتح ۳۲۱۸/۰ وامجموع للنروي ٤٦٥/۹٩‏ وجحموع الفتاری ٠۹۹/۲۹‏ 

احرجه ابو داود في کتاب العتق من سننه رقمه (۳۹۳۲) وابن ماحه في كتاب العتق من سنه رقمه )۲٠١۲١(‏ والإمام أحمد قي 
السند »۲۲٠/١‏ والحديث صححه الحاكم روافقه الذي (المستدرك )۲٠ ٤/۲‏ وحسنه الألباي في الإرواء ٠۷١/١‏ 

أحرجه ابن أي شيبة في مصنفة ٤/٦٤ء٠.‏ 


HT 


المصدر السابق. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ۸ س ٩٤‏ 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


إلملتقاى [لفقهاي [لرإبح ( إجارة العين لن باعها ) 


الدليل السابع/ قياس اشتراط عقد الإجحارة قي عقد البيع على ما إذا باعه ثمرة الشجر وآجره الأرض 
للسكن بجامع أن للعاقد في كل منهما غرضاً صحيحاً تدعوا إليه الحابة .٠9‏ 
e E‏ 
فكما يصح ذلك» يصح الاشتراط هنا؛ لأن ما صح فعله من غير شرط صح فعله مع الشرط ”'. 
الترجيح: 
بعد النظر والدراسة على نحو ما سبق وبعد التأمل يظهر لي - والله أعلم - صحة اشتراط عقد 
الإحارة في عقد البيع؛ ها يان : 
.١‏ قوة أدلة هذا القول. 
.۲١ ٠ (‏ ماورد على أدلة القولين الآحرين من مناقشة. 
.٣‏ أن الأصل ق المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحرعه» وليس هناك دليل صحيح صريح 
الدلالة على المنع. 
.٤‏ بالنظر في أدلة المانعين يلاحظ أما: إما أدلة غير صحيحة كحديث: "مى عن بيع وشرط" 
والناظر ني كتب الفقهاء يجد اعتمادهم عليه كثيراً في إبطال كثير من الشروط. 
أو افا أدلة غير صريحة الدلالة على المثع» كحديث: "مى عن بيعتين في بيعة"» وقد 
سبتى بيان حلاف الفقهاء في معن البيعتين في بيعة» وأن أقرب معانيها للصواب المعاني 
المذكورة؛ لأن المنع فيها ظاهر»ء إما لأنه يترتب عليها رباء أو لوجود الجهالة وعدم 
المحزم على بيع معين. 
وأما اشتراط عقد الإجارة أو غيره من العقود في البيع فلا يظهر دحوله قي بيعتين في 
بيعة؛ لا ذكر. 
ه. أنه لا يترتب على اشتراط عقد الإجارة قي البيع حذور شرعي» ولا سيما إذا كان العقدان 
منفصلين وعوض كل منهما معلوم بأن قال: بعتاك هذه السيارة بخمسين ألف ريال نقداً على 
أن تؤجري بيتك لمدة سنة بعشرة آلاف ريال. ٠‏ 


ینظر: ججموع فتاوی ابن تیمية ۱۳۲/۲۹۰ والقواعد النورانية ص ۱۸۸. 
القواعد النورائية .٠١١‏ 


2 ينظر: انحموع للنووي Yoo‏ والمغيي 14/1 والشرح الممتع على زاد المستقنعم o۸‏ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ۹ من ٦٤‏ 


وو رک ال راجح الک ب لاسما 
المجموعر الشرعيرم n RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP eee‏ 


لماتقاي إلفقهاي [لرابع ( إجارة العين لن باعها ) 


لمطلب الثاني: اشتراط عقد الإجارة ب4 عقد البيع تضمناً. 
احتلف الفقهاء في هذه المسألةء والخلاف فيها أقوى من خلافهم في المسألة الأولى. 
والخلاف هنا على ثلاثة أقوال: ٠‏ 
القول الأول: جواز اشتراط هذا الشرطء فيصح البيع وتصح الإحارة» ويلزم العقدان. 
وإلى هذا القول ذهب المالكية والحنابلة» وهو قول عند الشافعية» وهو مذهب الحنفية فيما إذا جرى 
به تعامل. 
حاء في الشرح الكبير للدردير: "... كما تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل صفقة واحدة لتنافرماء 
لا في الحعل من عدم لزومه بالعتقدء وجواز الغرر» وعدم الأحل» جخلاف الإحارة .. لا مع بيع صفقة 
J‏ واحدة فلا تفسد؛ لعدم منافاتما سواء كانت الإحارة في نفس المبيع كشرائه ثوباً بدراهم معلومة على 
أن يخيطه البائع أو جلداً على أن يخرزه» أو ف غيره كشرائه ثوبا بدراهم معلومة على أن ينسج له 


A) ا‎ 


11¥ 
خا 


ثم قال: "وإن كانت الإجارة في غير نفس البيع فتجوز من غير شر 
وجاء في الجمسوع: "لو اشترى زرعاً وشرط على بائعه أن يحصده فالمذهب بطلان البيع» وبه قطع 
جمهور المصنفين» ونقله الماوردي وغيره عن جمهور أصحابنا المتقدمين» وقال أبو علي بن أبي هريرة: 
فيه القولان فيمن جمع بين بيع وإحارة" '. 
وقال ابن قدامة: ".. إذا شرطه على البائع فاحتلف أصحايناء فقال الخرقي: يبطل البيع» وقال ابن أبي 
موسى: لا يجوز» وقيل: يجوز»ء فإن قلنا: لا يجوز فهل يبطل البيع لبطلان الشرط؟ على روايتين. وقال 
القاضي: المذهب جواز الشرط» ذكره ابن حامد وأبو بكر» ولم أجد هذا الذي ذكره الخرقي رواية لي 
المذهب..." 
تم قال رحمه الله: ".. الشان: أنه يصح اشتراط منفعة البائع في المبيع مشل: أن يشتري 
وبا ويشترط على بائعه خياطته قميصأء أو فلعة "'" ويشترط حذوها نعلا أو 


(YD n 


حرزة حطب ويشترط حلها إلى موضع معلر 


الشرح الكبير للدردير ٠/4‏ وينظر: البهجة شرح التحفة ١٤/۲‏ . 


المصدران السابقان. 


„04 - Ye5۹ 8 


الفلعة: القطعة من الحلد. 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة من 1٤‏ 


“اش - حح ك شركة الراححي المصر فة للاستتمار 
١‏ لمجموعر 1 لشرعير AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP e‏ 


لملتقاج إلفقه اج [أرابع ( إجارة العين من باعها ) 


ص 


وجحاء في البحر الرائق: " قوله: (وصح بيع نعل على أن يحذوه ويش ركه والقياس فساده) لما فيه من 
النفع للمشتري مع كون العقد لا يقتضيه» وما ذكره حواب الاستحسان للتعامل ويي الخروج عن 
العادة حرو ج بين بخلاف اشتراط خياطة الثوب لعدم العادة فبقي على أصل القياس. وتسمير القبقاب. 
كتشريك النعل كما في فتح القدير. وقي البزازية: اشترى ثوبا أو حفا حلقا على أن يرقعه البائع 
Du os *‏ 

ویخرزه ويسلمه صح للعرف ومعن يحذوه يقطعه" ", 

القول الغاي: عدم جواز هذا الشرط وعدم صحة العقد. 

وإلى هذا القول ذهب الحنفية فيما م سجر به تعامل» وهو المذهب عند الشافعية وقول عند الحنابلة. 
حاء في المبسوط: "وإن اشترى شيعا وشرط على البائع أن يحمله إلى منزله أو يطحن الحنطة أو يخبط 

الثورب فهر فار" OED‏ 

وجاء في تحفة الفقهاء: "ولو شرط شرطا لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» ولا يتعارفه الناس» وفيه منفعة 
لأحد العاقدين بأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع» أو ثوبا على أن يخيطه البائم» أو اشترى 
حنطة على أن يت ركها في دار البائم شهراء ونحو ذلك فالبيع فاسد" ™0 

وجاء في روضة الطالبين: "ولو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده: بطل البيع على المذهب" 
(Te)‏ 

وجاء قي الجموع: "... فلو أفرد الشراء بعوض والاستفجار بعوض بعقد فقال: اشتريته بعشرة على 

أن تحصده بدرهم» أو اشترى ثوباً وشرط عليه حياطته وصبغه» أو لبناً وشرط عليه جعله آجراًء أر 
نعلا وشرط أن ينعل به دابته» أو جلدة وشرط عليه حرزها حفاًء أو عبدأ رضيعاً وشرط عليه إعام 

رضاعته» أو متاعاً على أن يحمله إلى بيته وحما يعلمان البيت» فالمذهب: بطلان العقد في كل هذه 

Vay elds 
."” الصور ونظائر سه"‎ 


.٠١٤١/۹ للغي‎ 
A" 
NY" 
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o0۹ 


البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة 


لملتقاى إلفقهاج لرأبع ( إجارة العين لن باعها ) 


القول القالث: عدم جواز الشرطء وإذا شرط بطل الشرط وصح العقد. 
وهو رواية عند الحنابلة» ومقتضى قول كل من ي بطل الشرط الفاسد ويصحح معه العقد. 
جاء في المغيْ: ".. وإذا شرطه على البائع فاحتلف أصحابناء فقال الخرقي ي بطل البيع» وقال ابن أبي 
موسى: لا بجوز» وقيل يجوزء فإن قلنا: لا جوز فهل يبطل البيع لبطلان الشرط؟ على روايتين" 
OY‏ 
أدلة القول الأول القائل بالجواز والصحة: 
-١‏ استدلوا بأدلة من يرى جواز اشتراط عقد الإجارة قي البيع بإطلاق» وقد سبق عرضها. 
ر -٣‏ القياس على الجمع بين عقد البيع والإحارة في صفقة واحدة؛ لأن اشتراط عمل معين في البيع 
يعن بيعاً وإحارة» قال ابن قدامة: "... ومن أجازه قال: هذا بيع وإجارة؛ لأنه باع الزرع» وأحره 
نفسه على حصاده» وکل واحد منهما يصح إفراده بالعقد فإذا جمعهما جاز کالعینین" ""'. 
أدلة القول الثايي القائل بعدم الجواز وبطلان عقد البيع: 
-١‏ استدلوا بأدلة المانعين لاشتراط عقد الإحارة في عقد البيع على وجه الاستقلال . 
-٣‏ أنه في حالة شرط عمل في المبيع يتحقق الشرط ق المبيعمن قبل المشتري قبل أن علكه ”". 
ونوقش: بأن هذا يبطل بشرط رهن المبيع على الثمن ف البيع. 
۳- أنه شرط ما لا يقتضيه العقد فلا يصح ". 
ونوقش: بأنه ي بطل بشرط الرهن والكفيل والخيار. 
٤‏ - أنه شرط يقتضي تأخحير تسليم المبيع ”"" فيناقض مقتضى عقد البيع. 
ونوقش: بأن هذا لا يعد تأحيراً لتسليم المبيع؛ لأنه يعكنه تسليمه؛ ولأن الشرط من التسلم فليس ذلك 
بتأحير للقسليم 0 


۹ 


e 

المصدر السابق. 

ينظر: ص ۲١‏ من هذا البحث. 
للغي .۱٠٤/١‏ 


امةن البائن: 


المصدر السابق. 
البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ٣۲‏ من ٦4‏ 


المجموعت الشرعيت س ® شركة الراححي المصرفية للاستتمار 


AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP 


اصلتقاى إلفقهاج [لرإبع ( إجارة العين من باعها ) 


-٥‏ "أن في هذا الشرط منفعة لأحد التعاقدين» والعقد لا يقتضيه؛ لأنه إن كان بعض البدل .عقابلة 
العمل المشروط عليه فهو إحارة مشروطة في العقد» وإن لم يكن .عقابلته شيء من اليدل فهو إعارة 
مشروطة في البيع» وهو مفسد للعقر" ", 
ويناقش: بأنه وإن كان إجارة أو إعارة مشترط كل منها في عقد البيع» فإنه لا عنع الصحة؛ لأن 
اشتراط الإجحارة في عقد البيع هو محل الخلاف» فلا يصلح للاستدلال. 
أدلة القول الغالث القائل بإبطال الشرط وتصحيح العقد: 
استدلوا بحديث بريرة حيث أبطل صلى الله عليه وسلم الشرط وصحح العقد» وهكذا كل شرط 
فاسد فإنه يعتبر لاغياً ويصحح معه العقد. 
ونوقش: بأن فساد الشرط هنا محل نظر. 
الترجيح: 

الراحيح - والله أعلم بالصواب - صحة هذا الشرط» وبالتالي صحة عقد البيع ولزومه» واعتبار 


الشرط؛ لقوة أدلة من أجاز اشتراط الإحارة ق عقد البيع» ولا ورد على أدلة المانعين من مناقشة» 


ولأن عمدة الفقهاء في إبطال ما أبطلوه من الشروط حديث: "مى عن بيع وشرط" و "مى عن بيعتين 


قي بيعة" و "مى عن شرطين في البيع" وقد سبق مناقشة ذلك. 


rr 


المصدر السابق. 
AA‏ 
البحث الأول: اشتراط الإجارة في عقد البيع وأهم تطبيقاتها المعاصرة ٣٣‏ من 1٤‏ 


الاش“ س ل شركة الراححي المصرفة للاستتما 
۱ لمچموعہ ١‏ لشرعير RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP eer‏ 1 


